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 ان ــ ـالإنس   وق ــ ـحق   ق ـــ ـومواثي   لإعلانــــات   القانونية   الإلزامية 
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Legal Bindingness of the Declarations of the International Covenant on 

Civil and Political Rights 

 Abstract : 

     The Universal Declaration of Human Rights is considered a historic 

achievement for the march of human rights at the global level and is 

considered the first step to protect these rights. The importance of the 

Declaration comes because it is the first to protect human rights and came 

with almost unanimous approval. No country voted against the Declaration 

and it was issued as a recommendation by the United Nations General 

Assembly. 

  Keywords: human rights declarations: human rights charters . 

    

 الملخّـــــص: 

لان العالمي لحقوق الإنسان انجازاً تاريخياً لمسـير  حقـوق الإنسـان ـــــيعتبر الاع     

أهمية الإعلان   على المستوى العالمي ويعتبر الخطو  الأولى لحماية هذه الحقوق وتأتي

بموافقة شبه جماعية ولـ  توـوأ أيـة الأولى لحماية حقوق الإنسان وجاء  اللبنة  لكونه  

 بشكل توصيه عن الجمعية العامة للأم  المتحد . دولة ضد الإعلان ولقد صدر

 مواثيق حقوق الإنسان   إعلاناأ حقوق الإنسان. الكلمات المفتاحية:  

   :مقدمة ال

رر فمـن خـلال حـعوب مـن أجـل الت  ن ملئ بوـراعاأ الشـ  اـــإن تاريخ حقوق الإنس   

بجميـ  أشـكاله ولـد الاحسـا    الاضـطااد الشعوب والنضال السياسي على    صراعاأ 

الشـعوب   رور الوقت وارتفاع وعيــوم  م،  عناابوجود حقوق للإنسان ينبغي الدفاع  

مرحلة تفنين أمال  ىبحقوقا  بدأ التفكير في الانتقال من النضال السياسي والعسكري إل

ولقد برز ذلك في التوقي  على اتفاقياأ دولية أبرزها في مجال تجار  الرقيق   الشعوب.

ــة) ــا  اتفاقي ــرلين 1815فين ــة بروكســل  وكــذلك ،1885 وب ــي مكافحــة1933اتفاقي  م ف

علـى   الكبـرىالـدول المسـتقلة فـي تلـك الفتـر  مـ  الـدول    اتفقـت   ث   .(بالرقيق  التجار 

م ،  1945الأمــ  المتحــد  علــى انقاضــاا  وقيــام 1940-1920الأمــ   ةوــبكيل ع  ــــتش
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علـى  الكبـرىول الخمس يطر  الد  ـــالحاضر وبالرغ  من س  الوقت   ىوالتي استمرأ إل

 لناوض بحقوق الشعوب نحو لية خذأ خطو  جد  أسير العمل في هذه المنظمة إلا أناا 

 الأفضل.

نسـان الـذي كـان ي لحقـوق الإـــالاعـلان العالم  انبثـقم ذكـره  لال ما تقـد  ــن خــوم    

في   لاام لعديد من دساتير الدول التي استقلت حديثاً وبرز ذلك في سلوك الدولإمودر  

نسـان وتغليـب قواعـد سـن قوانيناـا بمـا يتماشـى وحقـوق الإفي    يج حقوقاعتمادها نا

 .نسان على القوانين الداخليةق الإحقو

 البحث:شكالية  إ

 نسانوق الإــراد  الدول في مجال حقالزامية الاعلاناأ والمواثيق الدولية لإ ىما مد     

 رئيس.وينبثق عناا تساؤل 

 ان ملزمة أما أناا مبادئ عامة غير ملزمة للدول. ــهل إعلاناأ ومواثيق حقوق الإنس -

 البحث:أهداف 

 يسعي البحث لتحقيق هدف يتمثل في.

الإعــلان الحقــوق العــالمي للإنســان كونــه أول وثيقــة رســمية  علــىتســليا الضــوء   -

مـن ومـا سـيكون علـيا  مـن إلزامـاً  وكذلك العاـدين الـدوليين  صادر  عن هيئة دولية  

تـرف  المسـا  بسـيادتاا مامـا كانـت لإراداأ الدول والتـي كانـت فـي حيناـا عدمه  

  .أمام حقوق الإنسانوكيف تراجعت سياد  الدول الظروف 

  البحث:أهمية 

نســان فــي تطــور مســتمر والاتفاقيــاأ الدوليــة الداعمــة لحقــوق أن مجــال حقــوق الإ   

دخولاا فـي اتفاقيـاأ شـارعة متعلقـة بـتراجـ  سـياد  الدولـة    كذلك،  ازدياد الانسان في  

ين الاول مي لحقوق الانسان والعادين الدوليبحقوق الانسان وعلى رأساا الاعلان العال

بالحقوق السياسية والمدنية والثاني الخاص بالحقوق الاقتوـادية والاجتماعيـة الخاص  

 والثقافية نرى أن كل ذلك يضفي أهمية لموضوع البحث.

 نطاق البحث:

أي  إلـىسوف نتناول مدى إلزامية الإعلاناأ ومواثيق حقوق الإنسان بـذلك نسـتبعد    

 (.الفرنسي والإعلان الأمريكي )الإعلانإعلان وطني مثل 
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 منهجية البحث:

اتبعنا المناج التاريخي وذلك بالنظر للتطور التـاريخي الـدي مـرأ بـه مسـير  حقـوق 

 التحليلي.استقرأ في وضعاا الحالي وكذلك المناج الوصفي  حتىالانسان 

 البحث:خطة 

 مطلبين  إلى لقد قمنا بتقسي  هذا البحث 

 العالمي لحقوق الانسان  إلزامية الإعلان :الأول

 ين لحقوق الإنسانالدولي إلزامية العادين: الثاني

 :  وق الإنسانـــــي لحقـــالعالم  لانــــالإع  الأول ــ إلزاميةالمطلب  

فلابـد مـن   وض فـي القيمـة القانونيـة للإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـانـــعندما نخ   

الظروف المواحبة لوـدور هـذا الإعـلان عـن هيئـة دوليـة مثـل منظمـة  إلىالتطرق  

الأمــ  المتحــد  فــي ســنواأ إنشــائاا الأولــي، فقــد عملــت الأمــ  المتحــد  علــى إصــدار 

إعلاناأ وعقد معاهداأ عديد  لضمان حماية حقوق الإنسان وانضمت جل الدول لاذه 

ولي نحـو الرقـي بحقـوق الحديث للقانون الـد  د التوجه  مما أك    (1)  والمعاهداأ الإعلاناأ  

تعمـل المنظمـة أن علـى م 1945وقد نص ميثاق الأم  المتحـد  عـام    الإنسان للأفضل.

على احترام العالمي والفعلي لحقوق الإنسان والحرياأ الأساسية للجميـ ، دون تمييـز 

نوـوص الإعـلان العـالمي فـي أسـباب  إلـىبسبب الجنس أو اللغة أو الدين، والإشار  

الكثير مـن الاتفاقيـاأ التـي عقـدأ داخـل الأمـ  المتحـد  لضـمان بعـ  فئـاأ حقـوق 

وبدايـة  (2)  العالميـةتغيـر وجاـة حقـوق الإنسـان نحـو    إلـىالإنسان، فياا إشار  كبيـر   

 الازدهار لحقوق الإنسان المحمية دولياً.

 المشـاركة فـي مـرتمراأ اوراأ عديد  ومجادلاأ بين وفود الدول  ــوانبثق عن مش    

الإنسان، أن قرر المجلس الاقتوادي والاجتماعي التاب  للأمـ  المتحـد  عالمية لحقوق  

لحقوق الإنسان، وفـي العاشـر مـن حقوق الإنسان التابعة له إصدار وثيقة دولية    ولجنة

 الإنسان.أ الجمعية العامة للأم  المتحد  الإعلان العالمي لحقوق رم أق1948ديسمبر 

تباين الآراء عند إعداد هذا الإعلان بين وفود الدول المشـاركة   إلىولا يفوتنا أن نشير  

للمبـادئ  لان لا يعد معاهد  دولية ولا اتفاق، وإنما يعـد تأكيـد ـــوالذين اعتبروا أن الإع

الأساسية التي تقوم علياا حقوق الإنسان، كما عبر عـن ذلـك منـدوب فرنسـا بـأن هـذا 

 .(3) الإنسانالإعلان توجيه لمسلك الدول التشريعي في مجال حقوق 
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أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد صدر عن أحد أجاز  الأم  من  رغ   على الو    

 48المتحد ، وبحضور وفود أغلب الدول الأعضاء في الأم  المتحـد  وحوـوله علـى  

والسـعودية وجنـوب أفريقيـا خـلال أصـواأ هـي الـدول الاشـتراكية    8صوتاً وامتناع  

، وأنه وثيقة دولية سجلت فياا الحقوق والحريـاأ الأساسـية   (4)عرضه على التوويت 

للإنسان، إلا أن الجدل الفقاي كان كبيراً جداً حول مـدى إلزاميتاـا بـين مـن يـرى أناـا 

ملزمة باعتبار تعاد الدول في الميثاق باحترام حقوق الإنسان، وبين من يعتبرهـا غيـر 

 . (5)ملزمة للدول الأعضاء في الأم  المتحد ، وإنما هي فقا ذاأ قيمة معنوية

ولنتعرف أكثر على ما ثار من جدل فقاي حول قيمة الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان  

 لآراء الفقااء حول هذا الموضوع وأسانيد كل منا . ننتقل

 الاتجاهات الفقهيةــ  الفرع الأول

دار الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان، انقسـ  الفقـه ورأي الجـول بـين ــــمنذ إص     

موافق ومعترض علـى القيمـة القانونيـة لاـا الإعـلان، ولكـل رأي مـن الآراء أسـانيده 

 القانونية ونتناول هذه الاختلافاأ.

 : الإنسانالاتجاه المؤيد لإلزامية الإعلان العالمي لحقوق ــ  أولاا 

هذا الاتجاه إلـي أن الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان يتمتـ  بقـو  يذهب أصحاب       

الإلزام، نظراً لما يشمل عليه من مبادئ أصبحت جـزءاً مـن القـانون الـدولي العرفـي، 

التـي لا يجـوز إصـدار   الآمـر صارأ من القواعد القانونية    فتشريعاأ حقوق الإنسان

 قراراأ دولية أو قوانين داخلية بالمخالفة لاا، وبإدمـا  العديـد مـن نوـوص الإعـلان

العالمي لحقوق الإنسان ضمن دساتير بع  الدول فإن هـذه النوـوص أصـبحت ذاأ 

فالقواعد التي احتواها الإعلان تحتوي التزاماأ محدد  ومن ث  فاـي قواعـد   (6)إلزامية

وأنه تفسير رسمي لميثاق الأم  المتحد ، إضافة إلي أنه أول   (7)آمر  وحجة على الكافة

وثيقة دولية رسمية سجلت فياا حقوق الإنسان على وجه التحديد، ويستند أصحاب هـذا 

 الاتجاه على عد  أسانيد نرتباا في الآتي:

الدول الأعضاء فـي الأمـ  المتحـد   لالتزامالعالمي لحقوق الإنسان وفقاً   إن الإعلانـ  1

( من الميثاق، فإنه لابد من أن يلتزم الدول الأعضاء قانونـاً بتطبيـق 55،56بالمادتين )

  .مبادئ الإعلان

 الإشار  الثانية للقو  الملزمة للإعلان العالمي، هي ما ناجت عليه بع  الدول من ـ 2

 والمنضمة إليه لاحقاً من إدخال تعديلاأ على قوانيناا المشاركة في إعداده،  
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  .(8) ودساتيرها

كما أن الإعلان العالمي أصبح جزءاً من القانون الدولي العرفي، وأنه يعتبـر وثيقـة ـ  3

( على وجـه التحديـد، وكمـا هـو 56و  55رسمية تفسر ميثاق الأم  المتحد  في الماد  )

معلوم فإن قواعد القانون الـدولي العرفـي أو مـا تعارفـت عليـه مختلـف الـدول والأمـ  

وخاصـة فـي المجـال الإنســاني لا يجـوز مخالفتاـا ولا اتفــاق الـدولي المنشـأ  لغــرض 

 (.9) آمر إنساني" هي قواعد 

دأ أن الإعــلان يضــيف أنوــار هــذا الــرأي أن الجمعيــة العامــة للأمــ  المتحــد  أكــ  ـ 4

العــالمي لحقــوق الإنســان يشــكل التزامــاً علــى جميــ  أعضــاء الأمــ  المتحــد ، ويشــير 

من اتفاقية فيينا لقانون المعاهداأ نوت علـى   31الماد     إلىأصحاب هذا الرأي كذلك  

أن المعاهد  يجب أن تفسر طبقاً للمعني العادي لألفاظ المعاهد  في الإطار الخاص باـا 

 في ضوء موضوعاا والغرض مناا.

قوـدأ منـه حمايـة  إنما؛ العالميدار الإعلان ــــأن الدول في أعمال التحضير لإص   

حقوق الإنسان من الانتااك والالتزام باـذه الوثيقـة التـي توـدرها، الإعـلان العـالمي، 

نية المجتم  الدولي في الحماية لحقوق الإنسـان   إلىإضافة إلي حسن نية التفسير تشير  

والالتزام بذلك، ويتضح من خلال سلوك الدول اللاحـق وإشـار  أغلـب دسـاتير الـدول 

 الإعلان العالمي أن نووص الإعلان أصبحت ملزمة قانوناً ولا مناص من ذلك. إلى

أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ملزم قانوناً وذلـك بـنص   رأي:ـــالذا  ـــخلاصة ه  

ميثاق الأمـ  المتحـد ، وسـلوك أغلـب الـدول فـي الوقـت الحاضـر والتـي أشـارأ فـي 

سـاحل   –  فرنسـا)الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان ومناـا مـثلاً    إلىدساتيرها الوطنية  

 إلخ.......(  –البحرين  –الجزائر  –العا  

 إلـىوالدول التي اعترفت بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان كوثيقـة ملزمـة وأضـافت    

أهمية الإعلان وضرور  العمل به كثير ، خاصة  إلىصريحة تشير  دساتيرها نووص 

في أفريقيا والعال  العربي وكثير من الدول الأوروبية والأمريكية والآسيوية ولا مجـال 

لحورها، وبعد هذا العرض للرأي الأول والذي يرى بإلزامية الإعلان العالمي لحقوق 

 الرأي الآخر. إلىالإنسان ينقلنا الحديث 

 : يــلان العالمـــالذي يقول بالقيمة الأدبية للإع الاتجاهــ ثانيا

ان ليس لـه قيمـة قانونيـة ــلان العالمي لحقوق الإنســيرى أنوار هذا الاتجاه أن الإع   

ملزمة، لأنه صدر بموجب توجيه من الجمعية العامـة للأمـ  المتحـد ، وأن التوصـية لا 
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ذا الاتجـاه رأياـ  فـي إنكـار القيمـة ـــأثـار أنوـار هولقد  ،    (  10)  قانونيتشكل أي التزام  

القانونية للإعلان العالمي لحقـوق الإنسـان منـذ الوقـت الـذي جـرى فيـه إعـداده، ومـن 

 ذكـر  أنوار هذا الاتجاه الفقيه الفرنسي )شومون( الذي يرى أن الإعلان يقتوـر علـى

أي مـدى يمكـن  إلـىبع  الحقـوق دون أن يـذكر فـي هـذا الشـأن أمـوراً محـدد  تبـين 

 للإنسان ان يتمت  باذه الحقوق وسبل حمايتاا.

ول لـزام بالنسـبة للـد  نـه لـيس لـه صـفة الإألوصف الإعلان العالمي لحقوق الانسان ب   

رار تتخـذه الجمعيـة العامـة، ـــقرته، حكمه في ذلك حك  أي قأالأعضاء في الايئة التي  

 (.11) لتنفيذهاو ضماناأ أحكامه أنه لا يتضمن جزاءاأ لمخالفة ى أاضافة إل

كما يرى الدكتور ميلـود الماـذبي أن الاعـلان العـالمي لحقـوق الانسـان يتعـدى كونـه 

 (.12) المتحد مطمعاً عالمياً وهدفاً منشوداً وليس ملزماً لأعضاء الأم  

مـن قبـل المجلـس   اللجنة المكلفةكما أن الإعلان العالمي خلال مراحل إصداره من      

و أم ل  يكن معروضاً على الدول للتوقي  والتوديق 1948الاقتوادي والاجتماعي سنة

وانمـا عـرض فقـا علـى الجمعيـة العامـة   الدوليـة؛الرف ، مراحل انعقاد المعاهـداأ  

للتوقي  عليه كتوجيه مناا لمسلك الدول في مجال حقوق الانسان فاو بدلك توصيله الي 

  .حد ما ومعلوم ان التوصياأ عموماً غير ملزمة

وتجاهل قواعـد تفسـير المعاهـداأ كمـا بينتاـا اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـداأ فـي     

، وفي المقابل تمسك أنوار هـذا الـرأي بـالمعني الشـكلي لنوـوص الاعـلان 31الماد 

لإخفاء انحيازه  للسياد  المطلقة للدول على رعاياها وأراضياا محاولة منا  الاـروب 

 -نسـانول لوـالح عولمـة حقـوق الإيشـاد تراجـ  سـياد  الـد    أصـبحمن الواق  والذي  

والحرياأ الأساسية، وعندما تابعنا الناج الدستوري في عديد من الـدول وناـا العربيـة 

معلناً في  أصبحلاحظنا ان الاعتراف بالقيمة القانونية للإعلان العالمي لحقوق الانسان 

 دساتير الدول.

وتمار  الأمانة العامة للأم  المتحد  ودورها من خلال مركـز حقـوق الانسـان فـي    

ومقر المركـز   والبلاغاأ.  الشكاوىمتابعة اعداد مواثيق حقوق النسان وتنفيذها وتلقي  

 )المفـوض   1993نسـان منـذ عـام  عام مساعد لحقوق الإبجنيف بسويسرا ويديره أمين  

ويقـوم   العـام.وللمكتب امتداد بنيويـورك حيـث مقـر الأمـن    (،الإنسانالسياسي لحقوق  

نسان بالاتوال بالبعثاأ الدائمة للـدول الأعضـاء   منظومة آلية حقوق الإرالمركز بإدا

   بالمقر الرئيسي للمنظمة في نيويورك.  
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اتير الدول المعاصر  على أن تتضمن في مسـتالاا ديباجـة ـــفحرصت العديد من دس   

أو مقدمة تركد حرص الشعب علـى ضـمان الحقـوق والحريـاأ والتمسـك باـا، ونـذكر 

م حيـث تضـمن فـي مبادئـه الاساسـية 1947مثالاً هنا الدستور الايطـالي الوـادر سـنة 

اعتراف الجماورية الإيطالية بحقوق الانسان تحفظ كرامته وضمان مبدأ المساوا  بـين 

  .المواطنين، وهو ما سار عليه الدستور الاندي

 :  انـــوق الإنســـالدوليين لحق  العهدين  ــ إلزاميـــةالمطلب الثاني  

ود الـدول داخـل المنظمـة ـــبعد الجـدل الفقاـي الكبيـر الـذي أثيـر علـى مسـتوى وف     

الدولية، واختلاف وجااأ النظـر بـين الـدول حـول القيمـة القانونيـة للإعـلان العـالمي  

المطلب الأول ونظراً لمحدوديـة نوـوص والتي سبق الإشار  إلياا في  قوق الانسان  حل

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعدم اقتراناا بآلية تنفيذ تلـزم الـدول علـى احتـرام مـا 

جاء فيه وجه النظـر فـي لجنـة حقـوق الإنسـان التابعـة للجمعيـة العامـة للأمـ  المتحـد  

روع ميثاق ـداد مشــوالأمانة العامة للأم  المتحد  متمثلة في مركز حقوق الإنسان، لإع

لحقوق الإنسان وانتاي الأم بعد نقاشاأ الجمعية العامة في دورتاـا التاسـعة إلـي قـرار 

 -اتفاقيتين وهما:

 العاد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. -

 العاد الخاص بالحقوق الاقتوادية والاجتماعية. -

مرحلـة الإلـزام  إلـىوكان ذلك في إطار نقـل حقـوق الإنسـان مـن مرحلـة التعزيـز     

ن حمايـة ونتناول القيمة القانونية لكل من العادين م  الآلية التنفيذية لكلاهما ما يزيد مـ

 وفعالية حقوق الإنسان.

 : العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةــ  الأولالفرع 

 بـالأم في خطو  تعد الأقوى من سـابقاتاا توجاـت اهتمامـاأ لجنـة حقـوق الإنسـان    

المتحد  ومركز حقوق الإنسـان والأمانـة العامـة للأمـ  المتحـد  فـي اتجـاه نقـل حقـوق 

فالإراد  الدولية توجات نحو إفـرا  (  13)  الإلزاممرحلة    إلىالإنسان من مرحلة التعزيز  

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العادين الـدوليين الملحقـين بميثـاق الأمـ    محتوى

المتحد  واللذان يعتبران اتفاقية دولية، ومن خلالاما أصبح الإعلان العالمي جـزء مـن 

بــاحترام حقــوق الـدولي  لتــزامالاوبــذلك أصــبح أسـا  ، (.14) الاتفـاقيالقـانون الــدولي 

  احتراماا من الدولة الطرف فياا.ة دولية يجب ــإنما هو ناب  من اتفاقي الإنسان؛
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 المدنية والسياسية ومن هذا المنطلق نقوم بدراسة القيمة القانونية للعاد الدولي للحقوق 

 : لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةإلزامية اــ  أولاا 

 وكما سبقت الإشار  فإن العاد الدولي جاء نتيجة مجادلاأ حول طريقة تطبيق    

 التي احتوائاا الإعلان العالمي لحقو الإنسان، إذا أن الإعلان والالتزام بالمبادئ

العالمي في وقت صدوره عن الجمعية العامة للأم  المتحد ، ل  يكن هناك إجماع على  

مـن الفقـه إلـي أنـه  ا  بعضـ أنه ملزم التطبيق لخلوه من فكر  الإلزام الوريح، وتوجه

مـن مجرد توصية عن الجمعية العامة للأم  المتحد  لا ترقي لحـد الإلـزام، فكـان لابـد  

القواعد التي جاء باا الإعلان إلي تطبيق فعلي أو نوع من القواعد الملزمة، تحويل هذه 

ديسـمبر   16وأثمرأ هذه المناقشـاأ أن اعتمـدأ الجمعيـة العامـة للأمـ  المتحـد  فـي  

م العادين الدوليين لحقـوق الإنسـان وقـد دخـل العاـد الـدولي الخـاص بـالحقوق 1966

 ( .15)م 1976مار   23المدنية السياسية حيز التنفيذ في 

ة والسياسية عبار  عن معاهد  دولية ترتب التزامـاأ ــوالعاد الدولي للحقوق المدني    

قانونية، تعبر الدولة عن الموافقة علياا مـن خـلال التوـديق أو القبـول أو الموافقـة أو 

 .لموافقةاان الاستثنائية يمكن التعبير عن ــالأحيالانضمام وفي بع  

دي الحقوق المدنيـة والسياسـية عـن ــير هنا إلي السبب الذي كان وراء فول عاــونش

الاقتوادية والاجتماعية والثقافية، فنقـول أن الجمعيـة العامـة للأمـ  المتحـد  رأأ لأن 

هناك صعوبة في إعمال آلياأ المراقبة والمتابعة في مواجاة جمي  الحقوق الإنسـانية، 

إلي أحـداهما  الاتفاقيتين ومنحاا حرية الانضماموالرغبة في تسايل انضمام الدول إلي 

أو كلياما، ونظراً لأن تحقيق الحقوق المدنية والسياسية لا يحتا  من الدولة إلـي اتخـاذ 

فقا من الدولة اتخاذ إجـراءاأ تشـريعية وإداريـة   وإنما يحتا ؛  تدابير طويلة أو مكلفة

لتحقيقاا والامتناع عن انتااكاا أو الكف عن الانتااك في حالة وقوعه، أما فيمـا يتعلـق 

يقاا للكافة فـي قالدولة تح، فإنه يوعب على  بالحقوق الاقتوادية والاجتماعية والثقافية

نفس الوقت وبنفس المستوى، ويتوقف تحقيقاا على المستوى الاقتوادي للدولة ومدى 

من الناتج القـومي والـذي  الفرد  تقدماا الاقتوادي والاجتماعي والثقافي ومتوسا دخل

يختلف بدون شك، من دولة إلي أخرى حسب قدراتاا وإمكانياتاـا الاقتوـادية، وعلـى 

الرغ  من هذا الفول بين نوعي حقوق الانسـان فـي العاـدين الـدوليين، فإنـه قـد جـاء 

 منتقداً من ناحيتين.

 الأساسية غير قابلة للتجزئة وأناا مرتبطة بعضاا   أن حقوق الإنسان وحرياته: ىــالأول
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 .كلاً لا يتجزأ حقوق الإنسان باعتبارها إلىبالبع  الآخر، حيث تنظر الأم  المتحد  

أن الاستمتاع الكامل بالحقوق المدنية والسياسية يبدو غير ممكن بـدون التمتـ    الثانية:

وبــالرغ  مــن هــذا ، (16) الوقــت بــالحقوق الاقتوــادية والاجتماعيــة والثقافيــة فــي نفــس 

نسان المدنية والسياسية والاقتوـادية والاجتماعيـة والثقافيـة فقـد الترابا بين حقوق الإ

 .  (.17) الإنسانالرأي الذي يقول بضرور  الفول بين نوعي حقوق  انتور

وفــي القــانون الــدولي تعنــي كلمــة عاــد أو ميثــاق معاهــد  أو اتفاقيــة وهــي ملزمــة    

لأطرافاا أو أطرافه، لأن المعاهداأ هي المودر الأساسي للقانون الدولي العام، وهذه 

علـى كـل   يحتـويالوياغة هي ما يفتقر لاا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان رغ  انـه  

 فنوـت المـاد     الحقوق والمبادئ التي ينبغي أن يتمتـ  باـا الانسـان فـي كـل الأديـان.

باحترام الحقوق بمـا فيـه وبكفالـة  رف في هذا العاد ــالثانية من العاد تتعاد كل دولة ط

هذه الحقوق لجمي  الأفراد الموجـودين فـي إقليماـا والـداخلين فـي ولايتاـا دون تمييـز 

بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسياً أو غيـر سياسـي أو 

 (.18) الأسباب الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثرو  أو النسب أو غير ذلك من 

وبذلك تكون الدولة الطرف في هذا العاد، قد خطت الخطـو  الأولـي فـي تفعيـل هـذا    

وفي الفقر  الثالثة مـن العاـد، ، العاد واحترام حقوق الانسان المنووص علياا في متنه

 تتعاد كل دولة طرف في هذا العاد:

حرياته المعترف باا  للتظل  لأي شخص انتاكت حقوه أو    فعال  بأن تكفل توفير سبيلأــ  

 (. 19) الرسمية لو صدر الانتااك عن أشخاص يتورفون بوفتا   حتىفي هذا العاد، 

وفق   راف لعدم انتااك حقوق الإنسانـــولي الدول الأطرلإجبار مس  تقييد صريح  وهذا

الأطراف أياً كانوا بأن يتظلموا الفرصة للأشخاص العاديين داخل الدول  وإتاحة    العاد،

من أي تورف أو قرار جائر وفيه انتااك لحقوقا  المنووص علياا في العاد، وبذلك  

  الترسيخ فقا. يرتقي العاد بحقوق الإنسان لمواف الاحترام الفعلي وليس

وقبل أن أدخل في آلية الحماية الدولية لحقوق الإنسان من خلال العاد رأيت أن أشير   

المدنية   إلىببساطة   للحقوق  الدولي  العاد  في  علياا  المنووص  الحقوق  مجموع 

 والسياسية كما يلي: 

 .أكدأ علي حق تقرير الموير لكل الشعوب  (1)المادة  

 أكدأ على كفالة حق التقاضي لكل فرد والمساوا  أمام القانون. (2)المادة  

 بين الرجال والنساء في الحقوق المدنية والسياسية. المساوا  علىأ أكد  (3)المادة  
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 في الحيا  ملازم لكل إنسان. الحق (6)المادة  

 أ علي حق كل إنسان في عدم التعرض للتعذيب أكد  (7)المادة  

 عدم جواز الرق والعبودية لأحد. علىأكدأ  (8)المادة  

 في الحرية والأمان.حق الأكدأ علي  (9)المادة  

 يتا  والموقوفين.رحسن معاملة المحرومين من حأكدأ علي  (10)المادة  

 عدم جواز سجن إنسان لعجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي. (11)المادة  

 حرية التنقل والإقامة. علىأكدأ  (12)المادة  

 لا يجوز إبعاد الأجنبي إلا بقانون. (13)المادة  

 سواسيه أمام القضاء.النا  جميعاً  (14)المادة  

 استفاد  المدان من الظروف المخففة وعدم جواز رجعية القانون. (15)المادة  

 الحق في الشخوية القانونية لكل إنسان. (16)المادة  

 حماية الحق في الحرية الشخوية وعدم التدخل. (17)المادة  

 حماية الحق في حرية الفكر والوجدان والدين. (18)المادة  

 الحق في حرية التعبير والآراء. (19)المادة  

 حظر الدعو  إلي الحرب والتمييز والعداو  والعنف. (20)المادة  

 التأكيد على حق التجم  السلمي. (21)المادة  

 التأكيد علي حق في تكوين الجمعياأ والنقاباأ والانضمام لاا. (22)المادة  

 التأكيد على حق تكوين الأسر  والزوا . (23)المادة  

 التأكيد على حق الطفل في الحماية والاس  والجنسية. (24)المادة  

 السياسي، والانتخاب.  التأكيد على حق كل فرد في ممارسة العمل (25)المادة  

 التأكيد على أن النا  جميعاً متساوون أمام القانون. (26)المادة  

  (20)لغوية التأكيد على عدم جواز هض  حق الأقلياأ سواء أثنية أو دينية أو  (27)المادة  

 : ولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصاديةالدّ  العهدــ   يـــالفرع الثان

الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتوادية هو المتم  الثاني للإعـلان   وليد إن العاد ال   

وقــد اعتمــد وعــرض للتوقيــ  والتوــديق والانضــمام بقــرار  العــالمي لحقــوق الإنســان

وفـق الترتيـب المتعـارف  م، 1966.12.16( المررخ في 21)د. 2200الجمعية العامة  

عليه للشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وكان عاد الحقـوق الاجتماعيـة والاقتوـادية قـد 

م وهو يسـلا اهتمـام الأسـر  الدوليـة بضـرور  تحـرر   1976.1.3دخل حيز النفاذ في  
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والحاجة ويركد على حق الشعوب في تقريـر موـيرها، الـذي يعتبـر   الإنسان من الفقر

من أه  الحقوق التي تضمناا العاد الخاص بالحقوق الاقتوادية والاجتماعية والثقافية، 

على حقوق المجتم  أكثر من تركيزه على الحقوق الفردية،   والذي يلاحظ عليه التركيز

سـياد  الدولـة الدائمـة علـى مواردهـا الطبيعيـة،   وذلك لأن حق تقرير الموير يتضـمن

وحقاا فـي أن تقـرر بحريـة كياناـا السياسـي، وأن تواصـل بحريـة نموهـا الاقتوـادي 

والحق في ( 23)اأ العمل وتشكيل النقاب وضمان حق حرية  ،(22( )21)والاجتماعي والثقافي

( 25)وحمايــة الأســر  والطفولــة( 24)الضــمان الاجتمــاعي بمــا فــي ذلــك التــأمين الوــحي

 رعاية الوحية والتعلي .وحقوق ال

 :لعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةا إلزاميةــ  أولاا 

مامـة تحويـل المبـادئ   إلـىالمذكور، اتجات الأم  المتحد   الإعلان    وبعد إصدار     

أحكـام معاهـد  تقـرر التزامـاأ   إلـىالإنسـان    قالتي احتواها الإعـلان العـالمي لحقـو

 إلـىفقيمة هذا العاـد ترجـ   (26) المعاهد تلك   قانونية من جانب كل دولة مودقة على

على العاد  ( دولة105وعلى الرغ  من موافقة وفود ) أسا  تعاقدي بإراد  الأطراف.

الدولي الخاص بالحقوق الاقتوادية والاجتماعيـة والثقافيـة عنـد التوـويت عليـه فـي 

( 27)  الاعتـراض م مقابل لا شيء من    1966.12.16الجمعية العامة للأم  المتحد  في  

( دولة، ليول العدد فـي سـنة 73م )1982الأول من يوليو عام  حتىإلا أنه كان يض  

  (.28) عربية( دولة 14مائة وتسعة وستون دولة مناا ) إلى 2007

عـدم وضـوا الوـور  للـدول الموافقـة علـى العاـد الـدولي   إلـىوكل ذلـك مـرده      

للحقوق الاجتماعية والاقتوادية، إذ أن العاد ل  يوضح آلية خاصـة لتنفيـذه عـدا عـن 

لجنـة حقـوق   إلـىإلا أنه كـان يعاـد باـذه المامـة  ارير التي تتعاد الدول بتقديماا،  التق

الاقتوادي والاجتماعي التاب  للجمعية  الإنسان الأمر الذي ترتب عليه أن قام المجلس

( لمسـاعدته 15)الـــ  م باتخاذ قرار بتشكيل مجموعـة  1978  العامة للأم  المتحد  عام

 في فحص التقارير ودراستاا، وللمزيد من هذه اللجنة ينظر.

ــالعود      ــة والاقتوــادية  للاطــلاعوب ــوق الاجتماعي ــدولي للحق ــد ال ــود العا ــى بن عل

 إلـىأن العاد قد نجح نظرياً في تسليا اهتمـام الـدول الأطـراف فيـه   والثقافية، يلاحظ

خمسـة   إلـىقس  العاـد  الاهتمام بحقوق الإنسان الاجتماعية والاقتوادية والثقافية فقد  

 أجزاء كما يلي:
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والتوـرف   وتتضمن حق الشـعوب فـي تقريـر موـيرها(  1: الماد  )زء الأولـــــالج -

ــي الســعي لتحقيــق نمائاــا  ــة الشــعوب ف ــة، وحري الحــر بثرواتاــا ومواردهــا الطبيعي

 الاقتوادي والاجتماعي والثقافي.

 ( وتتناول هذه المواد مدى التزام الدول بأحكام العاد 5.2المواد من ) الجزء الثاني: -

 الحقـوق وضـمانوتتعلق أيضاً بالمساعد  والتعاون الدولي والتعاد بضـمان ممارسـة   -

 (.29) والحرياأ مساوا  الذكور والإناث بعدم إهدار الحقوق 

 وتتضمن:( 15.6المواد من )الجزء الثالث:   -

الحق في العمل والتدابير التي تتخذها الدول الأعضاء لتأمين ممارسة هذا الحق من ـ  1

 التدريب 

اأ والانضمام ادلة ومرضية، والحق في تشكيل النقابعمل ع  فرص الحق بالتمت  بـ  2

 إلياا والحق في الإضراب.

 الحق بالضمان الاجتماعي والأمن الغذائي والوحي.ـ 3

حق الأسر  والأماـاأ والأطفـال فـي أكبـر قـدر ممكـن مـن الحمايـة والمسـاعد ، ـ  4

 .والحق في مستوى معيشي كافي، والحق في الوحة الجسمية والعقلية

حق كل فرد في الثقافـة والحيـا  الثقافيـة، وحـق التعلـي  الابتـدائي إلزاميـاً ومتاحـاً ـ  5

 العالي.للجمي  بالمجان، وتيسير التعلي  الثانوي والماني والفني والتعلي  

  ( وتتضمن:25.16المواد من ) الجزء الرابع: -

تنظ  الإشراف الـدولي وتقـدي  المسـاعد  التقنيـة مـن قبـل الوكـالاأ المتخووـة    

  هلضمان تطبيق

 ( وتتضمن:31.26: المواد من )الجزء الخامس -

والاجتماعيـة من العاد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتوـادية   2وما نوت عليه م    

تتعاــد كــل دولــة طــرف فــي هــذا العاــد بــأن تتخــذ بمفردهــا وعــن طريــق  والثقافيــة

 وبأقوـىالمساعد  والتعاون الدولي، ولاسيما على الوعيدين الاقتوـادي والتقنـي،  

ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطواأ لضمان التمتـ  الفعلـي التـدريجي 

المناسبة وخووصـاً  لك جمي  السبل إلىبالحقوق المعترف باا في هذا العاد، سالكة 

   (.30) تشريعية ابيرسبيل اعتماد تد 

 فالدول قد تعادأ تعاداً عاماً بأن تبذل ما في وسعاا من أجل ضمان تمت  الأفراد     
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  ً تبـذل مـا   لمواردها المتاحة وبأن  والجماعاأ بالحقوق الاقتوادية والاجتماعية وفقا

ــعاا ــي وس ــاأ  ف ــراد والجماع ــ  الأف ــمان تمت ــل ض ــن أج ــادية  م ــالحقوق الاقتو ب

ا المتاحة وبأن تسخر آلتاـا والاجتماعية والثقافية والاجتماعية والثقافية وفقاً لموارده

التشريعية لتنفيذ ما يمكن تنفيذه بسن التشريعاأ، وخاصة فيما لا يحتا  مناا لموارد 

 اقتوادية إضافة.

من العاـد الـدولي واجبـاأ علـى الـدول الأطـراف الأخـرى فـي  23وقد ألقت الماد   

 االتزاماتاـالعاد الدولي بأن تتعاون م  الدولـة فـي تـوفير الإمكانيـاأ الماديـة لتنفيـذ  

بالعاــد مــن خــلال عقــد الاتفاقيــاأ الاقتوــادية وتــوفير المســاعداأ الفنيــة وتنظــي  

والاجتماعاأ لبذل المساعداأ الفنية والمالية، أي أن التنفيذ العملي للعاد   المرتمراأ 

يكون شراكة بين الدولة الطرف المعنية والمجتم  الدولي الذي يتحمل ما وصل إليـه 

 النا  من أحوال متدنية في المعيشة، كما تقول الإحوائياأ حيـث ان خمـس سـكان 

الضـرورياأ   العال  النـامي يعـاني مـن الجـوع كـل ليلـة، وربعاـ  يفتقـر إلـي أبسـا

الأساسية مثل الماء الوالح للشرب، وثلثا  يعيش في فـق مـدق  )وفـق تقريـر الأمـ  

   .(31)المتحد  للتنمية البشرية(

يمثـل نقلـه   -اتفاقية الحقوق الاقتوـادية والاجتماعيـة والثقافيـة    -أن هذا العاد كما     

       يتعلـق بقيمـة الحقـوقنوعيه مقارنة بـالإعلان العـالمي لحقـوق الإنسـان سـواءً فيمـا  

أو بالآلياأ المتبعة، أما إذا قارنا هذه الاتفاقية أو العاد بعاد أو اتفاقية الحقوق المدنية 

والسياسية، فإننا نجد بأناا لا تطلب من الدول التطبيق الفوري للحقوق المتضمنة في 

    .هذه الاتفاقية ولكناا تقتور على المدخل الحاث والجدولي في تطبيق تلك الحقوق

لقد قاد هذا المدخل العديد من الفقاـاء باعتبـار أن الحقـوق الاقتوـادية والاجتماعيـة 

يقية لأناا ليست لاا أو لا تملك القيمة المطلقة، ولكناا تعتمد قوالثقافية ليست حقوقاً ح

 على العناصر الاقتوادية في تطبيقاا.

الاتفاقية الذي يقول" إن كل دولة عضـو ( من  1فقر 2ويستند هذا الرأي على الماد  )

في الاتفاقية تتعاـد باتخـاذ خطـواأ بالدرجـة التـي تسـمح باـا مواردهـا الاقتوـادية 

يادف تدريجياً التحقيق الكامل للحقوق الوارد  في الاتفاقية الحالية عن طريق جميـ  

 الوسائل الملائمة."

ــالحقوق الاقتوــادية  ــدولي الخــاص ب ــد ال ــي العا ــاط الضــعف ف ــر نق ويعــد مــن أكب

 والاجتماعية والثقافية هو ضعف الوياغة.
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للتفسير قابلة  موطلحاأ  على  تحتوي  الماد   المماطلة   فاذه  إلي  تردي  قد  بطريقة 

  " فقر   الموطلحاأ  هذه  ومن  العملي  التطبيق  في  به   بأقوى والتأخي  تسمح  ما 

 مواردها "  

 ية والثقافية وفي  ويمكن أن نلخص أسباب ضعف عاد الحقوق الاقتوادية والاجتماع 

 النقاط التالية: 

وكما بينا أعلاه فإن صـياغة عاـد الحقـوق الاقتوـادية  العهد:هذا   رصعوبة تفسيـ  1

تعتبر مجرد تعزيز للحقوق الوارد  فيه، وذلـك لاسـتعماله لألفـاظ وموـطلحاأ غـي 

ً دقيقة مثل   وهـذا الضـعف فـي الأسـلوب   (السـبل المتاحـة  مواردها،  ، أقوي)تدريجيا

يقلل من قيمة العاد القانونية وبالتالي تساهل الدول في الالتزام بنووصه على أرض 

 الواق .

فالعاـد يخلـو مـن نـص علـى  الملزمة:خلو العهد من نص يوفر الحماية العملية ــ  2

تنفيذ إلزامي للحقوق الوارد  فيـه، كمـا أن عاـد الحقـوق الاقتوـادية جـاء خاليـاً مـن 

بروتوكول ملحق كما في عاد الحقـوق المدنيـة والـذي أضـفي عليـه مزيـد مـن القـو  

 أتاا للأفراد تقدي  شكوى ضد دولا .القانونية حيث 

من عاد الحقـوق المدنيـة الـذي يعطـي  41من نص كما في الماد   -أيضاً  -ويخلو     

الحق لدولة طرف أن تقدم شكوى ضد دولة طـرف أخـرى لا تفـي بالتزاماتاـا حيـال 

 العاد.

 أما فيما يتعلق بالدولة الليبية

التوديق علـى أي اتفاقيـة ودخلـت حيـز النفـاذ وإذا فإن المحكمة العليا قالت إذا ت      

أما مسود  الدستور الليبـي و  .ن الداخلي فإن القانون الدولي أسمىتعارضت م  القانو

ــي م  ــاأ  :17دكــرأ ف ــداأ والاتفاقي ــونالمعاه ــة تك ــاأ  الدولي ــداأ والاتفاقي المعاه

الموادق علياا في مرتبة أعلي من القانون وأدني من الدسـتور وعلـى الدولـة اتخـاد 

 حكام هذا الدستورأاللازمة لأنفاذها بما لا يخالف  التدابير

المدنيــة  ن ليبيــا دولــة طــرف مــن العاــد الخــاص بــالحقوقأ ىلــإوتجــدر الاشــار     

ــالحقوق الاقتوــادي ،.والسياســية ــدولي الخــاص ب ــة والعاــد ال ــة والثقافي ة والاجتماعي

و الإنسانية أو العقوبة القاسية أالمعاملة   ضروب مناهضة التعذيب وغيره من    واتفاقية

والاتفاقيـة الدوليـة    أرشكال التمييز ضد المأجمي     علىالقضاء    واتفاقية     .أو المانية

الدولية لحماية   والاتفاقية  ،واتفاقية حقوق الطفل  جمي  التمييز العنوري  علىللقضاء  
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ول الاختيـاري البروتوكول الأ علىوصادقت  سره أراد أفالمااجرين و جمي  العمال

والبروتوكـول الاختيـاري ،  الملحق بالعاد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

وليبيـا دولـة   أن اشـتراك الأطفـال مـن النزاعـاأ المسـلحة.ــحقوق الطفل بش  لاتفاقية

وليبيـا دولـة طـرف فـي ،  .الإنسـان والشـعوب رف في الميثـاق الأفريقـي لحقـوق  ــط

 الإعاقة. ذويشخاص ة حقوق الأـــاتفاقي علىووقعت . .الميثاق العربي

 :الخاتمة

ــوع       ــا لموضـ ــد تناولنـ ــةوبعـ ــوق  الإلزاميـ ــاأ حقـ ــق وإعلانـ ــة لمواثيـ القانونيـ

 -التالية: والتوصياأ  الاستنتاجاأ بع   إلىتوصلنا الإنسان الدولية 

 :الاستنتاجات

الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان رغــ  مــا شــابه مــن قوــور فــي الوــياغة  إنـ 1

مــن القــانون الــدولي  القانونيــة وغيــاب الإجمــاع علــى إلزامــه، إلا أنــه أصــبح جــزء

 القانونية في اتجاه القواعد الآمر . لحقوق الإنسان وزادأ قوتهالعرفي 

ــة لتبـــدو القـــو  ـ 2 ــالحقوق عاـــد لالقانونيـ ــية الملحـــق  الخـــاص بـ المدنيـــة والسياسـ

ــلان  ــا لإع ــ  با ــي يتمت ــة الت ــن القيم ــوى م ــان أق ــوق الإنس ــالمي لحق ــالإعلان الع ب

 .نفسه

يرجــ  لكــون العاــد هــو اتفاقيــة دوليــة ويحتــوي علــى تعاــد للــدول علــى احتــرام ـ 3

 حقوق الإنسان.

ــالحقوق ـ 4 ــدولي الخــاص ب ــد ال ــرى أن العا ــةن ــل  الاجتماعي ــدو أق والاقتوــادية يب

 المدنية والسياسية. الحقوقالعاد الخاص بقو  قانونية من 

 التوصيات:

ة الليبيـة كـل مـا مـن شـأنه احتـرام تعاـداتاا الدوليـة فــي دولـوصـي بـأن تتخـذ النـ 1

ــالمي  ــلان العـ ــاا الإعـ ــى رأسـ ــان وعلـ ــوق الإنسـ ــال حقـ ــان، مجـ ــوق الإنسـ لحقـ

 بإدماجاا في قوانيناا الداخلية وتعديل ما يمكن تعديله مناا.

ــي ليبيــا نـ 2 ــانون ف ــاأ الق ــي كلي ــوق الإنســان ف ــاص بحق ــ  خ ــاء قس ــي بإنش وص

لأهميتاـــا علميـــاً وعمليـــاً، وإنشـــاء إدار  خاصـــة بحقـــوق الإنســـان فـــي وزارتـــي 

الداخليــة والخارجيــة لتــتمكن الحكومــة مــن مراقبــة مــا يمكــن أن يكــون مــن انتاــاك 

 حقوق الإنسان قبل الدخول في التعاهداأ الدولية.
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ــي نـ 3 ــت ف ــي وقع ــرب الت ــرائ  الح ــي ج ــر ف ــة خاصــة للنظ ــاء محكم وصــي بإنش

  العقاب.من  الجنا ليبيا لضمان عدم إفلاأ 

 

 -ش: ـــــــــــــالهوام

الإصدار   .1 الأولي،  الطبعة  الإنسان.  حقوق  الفتلاوي/  حسين  سايل  الثقافة  د.  دار  الثاني، 

 . 52م ص2009الأردن

بير ماري دوبوي، القانون الدولي العام، ترجمة محمد عرب صاصيلا، سلي  حداد الطبعة   .2

 250.251م،ص2008الأولي ، المرسسة الجامعية، بيروأ، لبنان،

كمودر   .3 المتحد   للأم   العامة  الجمعية  لقراراأ  القانونية  القيمة  جبريل،  أبوبكر  محمد 

غير  ليبيا،  طرابلس،  العليا  الدراساأ  أكاديمية  ماجستير،  رسالة  الدولي،  القانون  لقواعد 

 . 101م، ص 2007منشور 

 .53، حقوق الإنسان مرج  سابق، ص الفتاوىسايل  .4

العام،   .5 الثقافة  مجلس  الإنسان،  حقوق  قضايا  إلي  مدخل  الأطرش،  مفتاا  قدري 

 .66م،ص2008طرابلس،ليبيا،

ميلود الماذبي، قضية لوكربي وأحكام القانون الدولي، الطبعة الثالثة، الجزء الأول مركز  .6

 .78م،ص2000الحضار  العربية القاهر ، مور،

الفكر  .7 دار  الغرب،  بين مطرقة الإرهاب وسندان  الإنسان  المحمدي بوادي، حقوق  حسنين 

 . 24م ،ص2006الجامعي الاسكندرية، بدون طبعة، سنة النشر 

كمودر   .8 المتحد   للأم   العامة  الجمعية  لقراراأ  القانونية  القيمة  جبريل،  أبوبكر  محمد 

 .102لقواعد القانون الدولي، مرج  سابق،ص

الثقافية،  .9 الشرون  دار  الأولي،  الطبعة  الدولي،  القانون  في  مباحث  الكاظ ،  جواد  صالح 

 . 358م،ص1991العراق،

الدولي العام، الطبعة الأولي، مطبوعاأ المرسسة الجامعية ، بيروأ  .10 القانون  وليد بيطار، 

 . 614م،ص2008لبنان،

 .272علي صادق أبوهيف، مرج  سابق، ص .11

المادبي،   .12 فيد. ميلود  الرواد، طرابلس،    محاضراأ  دار  الأولي،  الطبعة  الإنسان،  حقوق 

 م. 2006ليبيا،

الوديق الاادي سلامة، حقوق الإنسان السياسية بين القانون الدول والوثيقة، مرج  سابق،   .13

 .51ص

القانون   .14 لقواعد  كمودر  العامة  الجمعية  لقراراأ  القانونية  القيمة  جبريل،  أبوبكر  محمد 

 .103الدولي، مرج  سابق،ص

 .50حقوق الإنسان السياسية، مرج  سابق، ص .15

رسالة   .16 الإنسان،  حقوق  لحماية  والوطنية  الدولية  القانونية  الضماناأ  الطردي،  أمان 

 .62،ص2008ماجستير، جامعة المرقب، 

 .79الضماناأ القانونية الدولية، والوطنية، المرج  السابق، ص .17

 .2م، الماد  1966العاد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  .18
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